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  *من جدول الأعمال المؤقَّت ٣البند 
  التجارب الناجحة في تنفيذ السياسات والاستراتيجيات 

  الشاملة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية من أجل تعزيز 
  سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي 

        ودعم التنمية المستدامة والتحدِّيات الماثلة في هذا المجال
نع الجريمة والعدالة الجنائية الأمم المتحدة الثالث عشر لممساهمة مؤتمر     

     ٢٠١٥المناقشات بشأن خطة التنمية لما بعد عام   في
      تقرير المدير التنفيذي    

  ملخَّص 
  . ٢٠١٤/٢٢أُعـــدَّت هـــذه الوثيقـــة عمـــلاً بقـــرار المجلـــس الاقتصـــادي والاجتمـــاعي    
ر الأمــم المتحــدة الثالــث عشــر لمنــع الجريمــة بشــأن المســاهمة الــتي يمكــن لمــؤتم تضــمَّن آراءت وهــي

مها، بالنظر إلى موضـوعه الرئيسـي، في المناقشـات بشـأن خطـة التنميـة       والعدالة الجنائية أن يقدِّ
  .٢٠١٥لما بعد عام 

الـدول   وهـم ، أصـحاب المصـلحة المعنـيين   الـواردة مـن    الـردودَ  التقريـرُ  هـذا  ويعرض  
والأعضـاء في شـبكة برنـامج     للجـان الإقليميـة  وا بـها الأعضاء وإدارات الأمـم المتحـدة ومكات  

ت والمنظمـــات الحكوميـــة الدوليـــة والمنظمـــا لمنـــع الجريمـــة والعدالـــة الجنائيـــة الأمـــم المتحـــدة
  الحكومية.  غير
  

__________________ 
  * A/CONF.222/1. 
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    مةمقدِّ  - أولاً  
علــى توصــية مــن لجنــة منــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة في دورتهــا الثالثــة والعشــرين،   بنــاءً  -١

لمعنـون "مـؤتمر الأمـم المتحـدة الثالـث      ا ٢٠١٤/٢٢س الاقتصادي والاجتماعي القرار لاعتمد المج
 يالاقتصـاد  ". ودعـا المجلـسُ  ٢٠١٥عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية وخطة التنمية لما بعـد عـام   

والاجتماعي في ذلك القرار الدول الأعضاء والمنظمات الدولية وجميع أصحاب المصلحة المعنـيين  
ــة    إلى  ــد مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدِّرات والجريم ــة أو   تزوي (مكتــب المخــدِّرات والجريم

بآرائهم بشأن المساهمة التي يمكن للمؤتمر الثالث عشر أن يقـدِّمها، بـالنظر إلى موضـوعه     المكتب)
، مـع الامتثـال للإجـراءات الـتي     ٢٠١٥الرئيسي، في النقاشات بشـأن خطـة التنميـة لمـا بعـد عـام       

  تقريراً إلى المؤتمر في هذا الشأن. يرفَعرستها الجمعية العامة، وطلب إلى المكتب أن أ
من خلال  استُشيرواأصحاب المصلحة المعنيين الذين  ويعرض هذا التقرير الردود الواردة من  - ٢

ا ومكاتبه مذكرة شفوية أُرسلت إلى جميع الدول الأعضاء ورسالة وُجِّهت إلى إدارات الأمم المتحدة
والمنظمــات  لمنــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة وأعضــاء شــبكة برنــامج الأمــم المتحــدة واللجــان الإقليميــة

  التقرير قائمة بالمجيبين.الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية. وترد في المرفق بهذا 
    

    منع الجريمة، والعدالة الجنائية، والتنمية المستدامة  - ثانياً  
ــة الــتي حــدَّ والإعلانــات بــون إلى العديــد مــن التقــارير  أشــار المجي  -٣ ــة الدولي ت دالحكومي

التنميـة المسـتدامة. وأُشـير علـى      وجود قطاع عدالة قوي وتحقيقوتناولت باستفاضة الصلة بين 
وجه الخصوص إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتنميـة المسـتدامة، ووثيقتـه الختاميـة المعنونـة "المسـتقبل       

 تأكيـد رفيعـو المسـتوى   المثلـون  المالتي أعاد فيها رؤساء الـدول والحكومـات و   "ليهالذي نصبو إ
والمسـاواة بـين    ،وسـيادة القـانون   ،أهمية الحرية والسلام والأمن واحتـرام جميـع حقـوق الإنسـان    

والالتــزام عمومــا بإقامــة مجتمعــات ديمقراطيــة عادلــة مــن أجــل تحقيــق  ،وتمكــين المــرأة ،الجنســين
ــا أع ــ  ــة، كم ــد واادالتنمي ــهب التأكي ــة        أن ــزم إقام ــتدامة يل ــة المس ــداف التنمي ــق أه ــن أجــل تحقي م

أنَّ وأُشــير كــذلك إلى  )١(ديمقراطيــة علــى جميــع المســتويات." افة مســؤولةالــة شــفَّفعَّ مؤسســات
وسـيادة القـانون    (الحوكمـة)  الحكم الرشـيد أنَّ  بيَّنتقد  ٢٠٠٥نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 

  )٢(التنمية المستدامة. قيق والدولي ضروريان لتحعلى الصعيدين الوطني
__________________ 

 .٦٦/٢٨٨مة من المرفق بقرار الجمعية العا ١٠و ٨الفقرتان   )١(  
 My World. أظهرت الدراسة الاستقصائية ٦٠/١من قرار الجمعية العامة  ١٣٤و ١١٩انظر الفقرتين   )٢(  

المجيبين يضعون توفير الحماية من الجريمة  ) أنhttp://data.myworld2015.orgَّ الشبكي(المتاحة على الموقع 
الدخول إلى  (تمَّلأولويات الإنمائية الست الأولى وتحلي الحكومات بالتراهة والتجاوب من بين ا والعنف،
 ).٢٠١٥كانون الثاني/يناير  ١٢الموقع في 



 

V.15-00034 3 
 

A/CONF.222/5 

إلى الإعلان الصادر عن الاجتماع الرفيـع المسـتوى للجمعيـة العامـة المعـني       وأُشير أيضاً  -٤
والـذي   ،٢٠١٢الذي عُقـد في أيلول/سـبتمبر    على الصعيدين الوطني والدولي، بسيادة القانون

النــهوض بســيادة أنَّ د عــن اقتنــاعهم بــأعــرب فيــه رؤســاء الــدول والحكومــات ورؤســاء الوفــو 
والشــامل للجميــع والتنميــة المســتدامة   المســتداملنمــو الاقتصــادي لأساســي  ممقــوِّ هــو القــانون

الأساسـية، بمـا في    وحرياتـه ميع حقـوق الإنسـان   لج والإعمال التاموالقضاء على الفقر والجوع 
القـانون، ولـذلك السـبب،     ذلك الحـق في التنميـة، وهـي كلـها أمـور تعـزز بـدورها مـن سـيادة         

مــن النظــر في التــرابط بــين ســيادة القــانون والتنميــة في إطــار خطــة التنميــة لمــا بعــد عــام     بــدَّ لا
أنَّ أشــار رؤســاء الــدول والحكومــات ورؤســاء الوفــود إلى      في ذلــك الإعــلان،  و )٣(.٢٠١٥

ن وكفالــة اســتقلال النظــام القضــائي وحيــاده ونزاهتــه شــروط أساســية للنــهوض بســيادة القــانو
نظـم قضـائية   سُـبل الوصـول إلى   إتاحـة  أنَّ وأشـار المجيبـون إلى    )٤(عدم التمييـز في إقامـة العـدل.   

لكامنــة وراء خاضــعة للمســاءلة أمــر لا غــنى عنــه لمعالجــة الأســباب اومتجاوبــة و نصــفةموفعالـة  
  والتهميش. الفقر وعدم المساواةو انعدام الأمن البشري

أن يكـون   قـرَّرت فيـه الجمعيـة   الـذي   ٦٨/٣٠٩معية العامة وأُشير كذلك إلى قرار الج  -٥
ــر      ــوارد في التقري ــة المســتدامة ال مقتــرح الفريــق العامــل المفتــوح العضــوية المعــني بأهــداف التنمي

إدماج أهداف التنمية المستدامة في خطـة التنميـة   الذي يستند إليه الختامي هو الأساس الرئيسي 
علــى إقامــة مجتمعــات  التشــجيعهــو دة في التقريــر المحــدَّ الأهــداف . وأحــد٢٠١٥ُلمــا بعــد عــام 

وصول الجميع إلى العدالـة، وبنـاء مؤسسـات فعالـة     ل السُبلمسالمة لا يُهمَّش فيها أحد، وإتاحة 
  وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات.

ات تحـدِّي هـة ال وأشار المجيبون إلى إعلان سلفادور بشأن الاسـتراتيجيات الشـاملة لمواج    -٦
الذي اعتمده مؤتمر الأمـم   )٥(العالمية: نظم منع الجريمة والعدالة الجنائية وتطورها في عالم متغيِّر،

ت فيـه الـدول الأعضـاء في الأمـم     والـذي أقـرَّ   ،المتحدة الثاني عشر لمنع الجريمة والعدالـة الجنائيـة  
التنميـة الاقتصـادية   أنَّ سـيادة القـانون وب ـ   نظام منع الجريمة والعدالة الجنائية هو لـبُّ أنَّ المتحدة ب

ال يراعـي الاعتبـارات   والاجتماعية المستدامة لأمد طويل وإرساء نظـام عدالـة جنائيـة نـاجع فعَّ ـ    
  ا.ر كل منهما في الآخر تأثيرا إيجابيسم بالكفاءة أمران يؤثِّالإنسانية ويتَّ

__________________ 
تنمية المستدامة وسيادة القانون ال تداعمأنَّ إلى  أيضاً . وأشار المجيبون٦٧/١من قرار الجمعية العامة  ٧قرة الف  )٣(  

 ).A/CONF.22/RPM.3/1من الوثيقة  ٨ل الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر (انظر الفقرة قد تم تناوله خلا

 .٦٧/١من قرار الجمعية العامة  ١٣الفقرة   )٤(  

 .٦٥/٢٣٠مرفق قرار الجمعية العامة   )٥(  
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المتعلقـة بسـيادة    مرتبطـة بالقضـايا  نائيـة  منـع الجريمـة والعدالـة الج    قضـايا أنَّ ولاحظ المجيبون   - ٧
في إطار عمـل العديـد مـن     تُعالجَجوهرية  قضايابطائفة أوسع من  وهي مترابطةالقانون والحوكمة، 

الدولية، والمنظمات غير الحكوميـة. وأُشـير إلى    ةمختلف كيانات الأمم المتحدة، والمنظمات الحكومي
منصفة جديرة بالثقـة تسـتجيب    قوم على وجود بُنى تنظيميةيالاستقرار والأمن والازدهار  منشأأنَّ 

ا ا. ومن المعتـرف بـه عالمي ـ  ها قضائيسيروتف وإنفاذهاعلى النحو المتوقع منها من أجل وضع القوانين 
النمـو الاقتصـادي    في ذلـك التنميـة المسـتدامة، بمـا    أنَّ وفي المجتمع المـدني  في الإطار الحكومي الدولي 

أنَّ على أساس احترام حقوق الإنسان وسـيادة القـانون، و   فقر، لا يمكن تحقيقها إلاَّوالقضاء على ال
  ز كل منهما الآخر.ويعزِّ بقوةأمران مترابطان  هما سيادة القانون والتنمية

الرئيسـيان  المحـدِّدان  الجريمة والعنف هما العاملان أنَّ وفي مجال السلام والأمن، أُشير إلى   -٨
الجهــود الراميــة إلى تحقيــق التنميــة المســتدامة. وأشــار المجيبــون إلى أنــه وفقــا  نقــد يعــرقلااللــذان 

 دولفي المائة من سـكان العـالم في    ٢٥ ما نسبته ، يعيش٢٠١١لعام  العالمية للتقرير عن التنمية
أنَّ و )٦(،مســتويات عاليــة جــداالعنــف الإجرامــي بلــدان يبلــغ فيهــا النـــزاع أو ب هشَّــة ومتضــرِّرة

مــن العنــف، وكفالــة المســاءلة  مؤسســات قويــة للعدالــة الجنائيــة عامــل أساســي في الحــدِّوجــود 
  ومحاربة الجريمة المنظمة.

 تحقيــق ن مــنعوامــل تمكِّــ هــي الســلام وســيادة القــانون والحوكمــةأنَّ المجيبــون  وذكــر  -٩
مـن تحقيـق   ن عوامل تمكِّ ـكذلك هي في حد ذاتها، و تنموية رئيسيةالتنمية المستدامة وهي نتائج 

ح التنمية في القطاعات الأخرى. وأُشير في هـذا السـياق إلى إعـلان جنيـف بشـأن العنـف المسـلَّ       
ــة  ١١٢رفيعــة المســتوى دعمتــها   وماســية، وهــو مبــادرة دبل٢٠٠٦عــام الصــادر  والتنميــة دول

عـام   ة العامة للأمم المتحدة اعتمـدت في عيالجمأنَّ  وذُكر أيضاًوجهات فاعلة في المجتمع المدني. 
الـذي   ،ح ومنعـه مـن العنـف المسـلَّ    بشأن تعزيز التنمية عـن طريـق الحـدِّ    ٦٣/٢٣القرار  ٢٠٠٨

بشـأن العلاقـة المتبادلـة     عضاءإلى الأمين العام أن يلتمس الآراء من الدول الأ الجمعية طلبت فيه
تعزيـز التنميـة    لأمـين العـام بشـأن   ا الذي قدَّمـه لاحقـاً  التقرير  ويبيِّنبين العنف المسلح والتنمية. 

ل التنميـة ويشـكِّ   أسـس  العنـف المسـلح يقـوض   أنَّ  )٧(عن طريق الحد مـن العنـف المسـلح ومنعـه    
  عائقا أمام تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.  

بشـأن العنـف   حكومة النرويج دعمت إعداد التزامـات أوسـلو   أنَّ  أيضاًالمجيبون  وذكر  -١٠
العنــف المســلح أنَّ لــو الــدول أكــد فيهــا ممثِّو، ٢٠١٠ام دولــة في عــ ٦١الــتي اعتمــدتها المســلَّح 

__________________ 
، )٢٠١١ن العاصمة، (واشنط زاع والأمن والتنمية : الن٢٠١١لعام  العالميةتقرير التنمية البنك الدولي،   )٦(  

 .٢الصفحة 
 .A/64/228الوثيقة   )٧(  
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بشكل وثيق وأنه ينبغي للبلدان أن تدرج الحد مـن العنـف المسـلح ومنعـه      معاً والتنمية مرتبطان
  الإنمائية للألفية.   الأهداففي استراتيجيات تحقيق 

ء الثقـة بـين   سيادة القانون على الصـعيدين الـوطني والـدولي تسـاعد علـى بنـا      أنَّ  وذُكر  -١١
زز القـدرة علـى التنبـؤ    ، وتع ـللجميـع  الدولة ومواطنيها، وتمكِّـن مـن الاسـتثمار والنمـو الشـامل     

التـدابير المتخـذة في    كمـا أنَّ جميع المسـتويات.   وعلىومحاربة الفساد بجميع أشكاله  والاستقرار
 للجميـع  لوالتعلـيم الشـام   صـحة الأطفـال والأمهـات   تحسـين  و القضاء على الفقـر  مثلمجالات 

 بيئـات حضـرية آمنـة   تهيئـة  و اد فـرص عمـل وتـوفير العمـل اللائـق     وإيج ـ وتمكين النساء والفتيات
  في النهوض بسيادة القانون وتوطيدها في جميع المجتمعات. عظيماً دوراًتؤدي 

    
    بالعدالة الجنائية التي تواجه التنمية المستدامة الخاصةات تحدِّيال  - ثالثاً  

ل عقبـات أمـام التنميـة المسـتدامة،     ن عدة عوامل مرتبطة بالعدالة الجنائية تمثِّالمجيبو حدَّد  -١٢
مشــاركة الفئــات المحرومــة، بمــا فيهــا النســاء والشــباب  وإعاقــةمــن حيــث منــع حــدوث التنميــة 

  المجيبون. حدَّدهاات التي تحدِّيبيَّن فيما يلي الفي التنمية. وتُ ،والأقليات والمسنون
    

    نظمة والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنيةالجريمة الم  - ألف  
 إتاحــة المجــال جــرَّاء التنميــة المســتدامة مــن  العقبــات الــتي تعتــرض شــدَّد المجيبــون علــى    -١٣
علــى حــد علــى الصــعيدين الــوطني والعــابر للحــدود الوطنيــة  -المنظمــة  الإجراميــةلجماعــات ل

على عدم إحراز تقـدم  الضوء أحد المجيبين  وسلَّطفي مأمن من العقاب.  للقيام بعملياتها -سواء
في اتفاقيـات دوليـة وإقليميـة.    و اتفاقـات  دكبير في محاربة تلك الجماعات، على الرغم من وجو

 ا إلى وجـود أشـكال جديـدة ومسـتجدة    يُعزى جزئي يمكن أن عدم إحراز تقدم فإنَّ هذا الصدد
أنَّ ب ـ ة السيبرانية، والجريمة البيئية. وأُقـرَّ لنشاط الإجرامي العابر للحدود الوطنية، مثل الجريما من

أساسـية جـدا في محاربـة    أدوات  وإنْ تكـن الاتفاقيات القائمـة،  و الاتفاقات تنفيذ الاقتصار على
. وفضــلا عــن المــنظَّم دة للنشــاط الإجرامــيالطبيعــة المعقَّــ باعتبــار لــيس كافيــاً ،الجريمــة المنظمــة

، بـرز تهديـد ناشـئ مـن فئـة      مميَّـزة وراسـخة  التي لها بنية هرمية  جماعات الجريمة المنظمة التقليدية
في أنـواع مختلفـة    وبالضلوعزت ببنية هرمية أقل صرامة، ثانية من الأنشطة الإجرامية المنظمة تميَّ

استقرار أقل. وشمل هذا التهديـد بـروز جماعـات إجراميـة     بدرجة من الإجرامية، و شطةمن الأن
الجريمـة المنظمـة   وإنفاذ القانون وأمـن وسـلامة المـواطنين بصـفة يوميـة.       دأخطاراً تهدِّمتنقلة تمثل 

جهـود المجتمـع الـدولي في     تشـتتَ والفـرص الـتي تتيحهـا العولمـة     تسـتغل تمامـاً   ظاهرة عالميـة  هي 
ــار  مســائل اتســاع نطــاق  ،علــى وجــه الخصــوص  ،نــاقش المجيبــونقــد . وربتــهامحا  الســلبيةالآث
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وإضـافةً  والنمو الاقتصادي في الـدول الأعضـاء.    ة والحوكمة والأمنجريمة المنظمة على التنميلل
مؤسسـات تقـديم الخـدمات، بمـا في ذلـك في       بنيـان  ضالجريمة المنظمة تقـوِّ أنَّ ذلك، لوحظ  إلى

  .  ممجال إنفاذ القانون وقطاعي الصحة والتعلي
ــة   أنَّ  وذُكــر  -١٤ ــة والبني ــةالتجــارة الدولي ــل  التحتي ــروزالدائمــة التوسُّ ــللنق ــت  ع وب الإنترن

 أبعـاد دوليـة  الجريمة المنظمة الخطيرة ذات  تمخَّضت عن أشكال منالمتنقلة قد  ووسائل الاتصال
الـدول   ، فـإنَّ تنتشر على نطاق واسعالجريمة المنظمة  ومع أنَّ. وترابط شبكي أكثر من ذي قبل

ــن جــرَّاء الهشــة أو المتضــررة مــن  أنَّ  وذلــك. اصــةهــي المعرَّضــة لأخطارهــا بصــفة خ   زاعــات ال
ما تزدهر في البلـدان ذات المؤسسـات والقـوانين الضـعيفة، والـتي       كثيراًجماعات الجريمة المنظمة 

، ويستشـري فيهـا الفسـاد، ويسـهل اختـراق حـدودها،       الوافيـة  للمساءلةالآليات فيها لا تخضع 
  فيها محدوداً. دمات إلى المواطنينالخ ويُعتبر تقديم

الانتبـاه إلى   استرعى المجيبونبين الجريمة المنظمة والتراع،  في الصلاتومن خلال التفكُّر   -١٥
النشـاط الإجرامـي   أنَّ  واعترافـاً بمـا هـو معلـوم مـن     لسـلام.  ا دور هذه الجريمة الكامن كعقبة أمام

بالصــلة بــين الجريمــة المنظمــة     رَّأقُــواع، في دعــم الجماعــات المســلحة أثنــاء الــتر     يُســهمالمــنظم 
تنشــأ وتــدوم في أوضــاع الجريمــة المنظمــة يمكــن أن أنَّ بــكــذلك في المجتمــع، و فعنــومســتويات ال

الـدول مـن    يجـرِّد ذلك  وكل، مما يتسبب في زعزعة الحوكمة والأمن البشري، المسلحة زاعات الن
ــليم أيِّ  ــى       أســاس س ــذا الســياق عل ــلِّط الضــوء في ه ــة المســتدامة. وسُ ــتبانةللتنمي ــدي " اس متعه
زاعـات المسـلحة    يد المشاريع الإجرامية من الحروب العـابرة للحـدود أو الـن   " حيث تستفزاعات الن

  .التهريبنخراط في أو العلاقات الإرهابية في إقامة أعمال تجارية غير مشروعة والا
ــوحظ   -١٦ ــة الخطــيرة والمنظمــة  أنَّ ول ــأثيرللجريم ــى النمــو الاقتصــادي   اًشــديد اســلبي اًت عل

تجاريـة أو   منـاورة  كـأداة كـثيراً مـا يُسـتخدم    العنـف  أنَّ كمـا  ة. والتطورات المجتمعية ذات الصل
سياسية، بما في ذلك من جانـب المسـؤولين السياسـيين الفاسـدين الـذي يسـتخدمون المنظمـات        

انعـدام العنـف قـد     وكـذلك فـإنَّ  الإجرامية في ممارسة العنف من أجل تحقيـق أهـداف سياسـية.    
الإجرامي العالي التنظيم الـذي ينطـوي علـى اسـتخدام     النشاط  التي تميّز سماتاليكون سمة من 

للسـيطرة علـى الجهـات الـتي تعـارض المنظمـات        أحياناً على نحو متقطع ومكثَّـف كآليـة  العنف 
أنَّ المجيبــون  حــظذلــك يعــوق النمــو وتحقيــق التنميــة المســتدامة. ولا وكــلالإجراميــة ولقمعهــا، 

غـير المشـروعة يخفـض حصـة الجهـات الفاعلـة        استثمار العائدات الإجرامية والتجارة في السـلع 
وفي مــن خــلال التــهرب مــن الضــرائب.  دوليضــر بميزانيــات الــ ومــن ثمالمشــروعة في الســوق، 

هــي وانعــدام الفــرص الاقتصــادية  اروعــدم الاســتقر الرشــيد ضــعف الحكــمأنَّ ، لــوحظ المقابــل
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الوقـوع  تسـتدرج الأفـراد إلى   الـتي  شبكات الجريمة المنظمـة  خصبة تتناسل فيها بيئة عوامل توفِّر 
  الجريمة وتوقع البلدان في حلقة مفرغة من الهشاشة وانعدام التنمية.في براثن 

 بوصـفها عائقـاً   محـدَّدة لهـا   الجريمة المنظمـة ومظـاهر   محدَّدة من أشكال إلى المجيبون وأشار  -١٧
تجــار بالمخــدِّرات لِّط الضــوء في هــذا الصــدد علــى الا أمــام التنميــة المســتدامة. وس ـُـ خطــير الشــأن

 هـم  في المجتمـع أصـلاً   من المهمَّشـين الأشخاص والفئات أنَّ ولوحظ . وتعاطيها العقلية ؤثِّراتالمو
الفئات الأخرى لأن يصبحوا ضحايا للاتجـار بالأشـخاص. وشـدد    على الأرجح من  أكثر عرضة

ــة       ــة المســتدامة بســبب أشــكال معين ــه التنمي ــذي تتعــرض ل ــد ال ــى التهدي ــون عل ــة   المجيب مــن الجريم
ــة    الم ــاء البري ــة ضــد الأحي ــة والجريم والاتِّجــار  والجريمــة الســيبرانية  ســتجدة، وأبرزهــا الجريمــة البيئي

جـار بالممتلكـات   والاتِّ الجسـدية  بغـرض نـزع أعضـائهم    لأشـخاص والاتِّجـار با  بالأعضاء البشرية
لتطـور السـريع الـذي تشـهده     اأنَّ ذُكـر   الثقافية والمعادن النفيسة. وفيما يخص الجريمـة السـيبرانية،  

 تحــدِّياًيُعَــدّ باســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات  الجــرائمالتكنولوجيــات الجديــدة ووســائل ارتكــاب 
  شديداً.

    
    الإرهاب  - باء  

الإرهـاب والأنشـطة الإرهابيـة بجميـع      يطرحهامحدَّدة ات خطيرة تحدِّي عدَّة مجيبين ذكر  -١٨
واحـدا مـن أكـبر     باعتباره التراع العنيف كما ذُكرستدامة. التنمية الم أمامأشكالهما ومظاهرهما 

لنمـو الاقتصـادي   ا الـتي تفضـي إلى  الظـروف   وأمـام تهيئـة   ات الماثلة أمام اسـتقرار المجتمـع  تحدِّيال
ات، مـن المهـم   تحـدِّي الخدمات الاجتماعية. وحـتى يتسـنى رسـم صـورة كاملـة لنطـاق ال       وتقديم
هابية المـوارد الماليـة   ل التي تتلقى من خلالها الجماعات الإرتمويل الإرهاب والوسائ مسألةتناول 

  والمادية.
هـذا السـلوك   أنَّ أشـاروا إلى  المجيبون مخـاطر تـرك خطـاب الكراهيـة دون رادع، و     وذكَر  -١٩

زيادة تفاقم حدة الشقاق المجتمعي أو التحريض علـى العنـف والـردود     كثيراً ما يكون القصد منه
على العدالـة الانتقاليـة وإعـادة دمـج المحـاربين السـابقين في المجتمـع         أيضاً التشديد وجرىالعنيفة. 

النـاس يمكـن أن    فـإنَّ ات بفعاليـة،  تحـدِّي ال هلهـذ  تصـدِّي إذا لم يـتم ال ه إن ـقيـل  بعد انتـهاء الـتراع. و  
لانضــمام إلى جماعــات ومنظمــات متمــردة أو  ا يســعون إلىفي المجتمــع وربمــا  يصــبحوا مهمَّشــين

  إرهابية.
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    الفساد  -جيم  
التنميــة الاقتصــادية   أمــام مســار الفســاد يطرحهــا ات معيَّنــة تحــدِّيأشــار المجيبــون إلى    -٢٠

مــا يُســمى  كمــا أنَّمــن المشــاريع الإنمائيــة.  مهمــةمــوارد  يســرِّبالفســاد  ، إذ إنَّوالاجتماعيــة
الأكثـر   ئاتمن الف والجماعات فرادالأفي أوضاع غير متناسب  يؤثر على نحوالفساد الصغير" "

 وقيــل إنَّالأساســية.  لخــدماتالحصــول علــى اســبل في المجتمــع فيمــا يخــص مــن المزايــا حرمانــا 
الأشـخاص علـى أسـاس     لـدى ملايـين  الفساد يقيِّد ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية 

  دام الموظفين العموميين لسلطتهم.يومي، بما في ذلك من خلال إساءة استخ
الفسـاد السياسـي وفسـاد المـوظفين العمـوميين يمـثلان تهديـدا        أنَّ يـبين علـى   د أحـد المج وشدَّ  - ٢١

المشــتريات الفســاد الــذي يشــوب عمليــات  كمــا أنَّخطــيرا بصــفة خاصــة علــى التنميــة المســتدامة. 
تحقيق التنمية المستدامة. وأُشير في سياق الارتبـاط بـين هـاتين     م الأجواء المحيطة بمساريسمِّ العمومية
التي تشـوبها ثغـرات أو    الاشتراءفي عمليات  تتلاعبقد  الجهات الفاعلة السياسيةأنَّ ين إلى الظاهرت

 ،في الجريمـة أو اسـتدامة هـذا الـولاء    الضـالعين  شراء ولاء أعـوانهم   رقابي وذلك لأغراضعدم تنظيم 
  ابية.نتخالدورات الا أثناءالسياسي أو  الانتقالفترات  أثناءأو لتعبئة الجماعات الإجرامية 

جماعات الجريمة المنظمة، بما أنَّ ولُوحظ  ،وشُدِّد على الصلات بين الفساد والجريمة المنظمة  - ٢٢
، عـن طريـق   زاهة الموظفين العمـوميين  بن تتسبَّب في الإضرارلديها من موارد ضخمة تحت تصرفها، 

بيـة احتياجـات   قـدرتها علـى تل   ت مـن وتفتِّ ـشـرعية الدولـة    وبذلك تُوغل بعمق في تقـويض الفساد، 
المـوظفين العمـوميين   أنَّ هي نقيض ذلك، تتمثل في أخرى  اهرةإلى وجود ظأيضاً المواطنين. وأُشير 

الإجراميــة المنظمــة الجماعــات  مــعفي بعــض الأحيــان  يتواصــلونتوطيــد ســلطتهم، إلى في ســعيهم 
  لخاصة بهم. السياسية والمالية افي أنشطة فاسدة بغية تحقيق المزيد من المصالح وينخرطون

وتثبـيط   المنافسـة الشـريفة   وكـبح  يـؤدِّي إلى زعزعـة الأسـواق   الفساد  أنَّ أيضاً ولوحظ  -٢٣
، مـن  الإنمائيـة سـاعدات  الم في ذلـك المـوارد، بمـا   وتسـريب   الاستثمار التريه في الأعمال الهِمم في

ؤسسـات العدالـة   نزاهـة م  أهميـة  . وسُـلِّط الضـوء علـى   الحاسمة الأهميةمسار تطوير البنية التحتية 
ه والمكاتــب المســؤولة عــن إقامــة العــدل. وشُــدِّد علــى أنــ ضــائيالجهــاز الق وخصوصــاًالجنائيــة، 

يمكن الاستثمار وتحقيق النمو في الأمد الطويـل في القطـاع الخـاص والتنميـة الاقتصـادية مـن        لا
قيـام أمنـاء   تكفـل  الة ترسخ الركائز الأساسية لاستقلال القضـاء ونزاهتـه، و  تدابير فعَّاتخاذ دون 

بعملـهم  القضـائية   الأجهزةوغيرهم من العاملين في  السجلات ومأموري الإجراءات في المحاكم
  د من الفساد والرشوة.في تجرُّ
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    ضعفةستتهميش الفئات الم  - دال  
ــون أنَّ   -٢٤ ــع    لاحــظ المجيب ــها في المجتم ــات بعين ــدام   هاأو تهميشــإضــعاف فئ ــؤدي إلى انع ي

تـها  إلى انحـراف التنميـة المسـتدامة برمَّ   حتى ية وتوزيع الدخل، ويمكن أن يؤدي في التنم المساواة
 وأ الاقتصـادي القائمـة علـى الوضـع     –مظاهر انعدام المساواة المختلفـة  أنَّ  وذُكرعن مسارها. 

بـالأمن والعدالـة والجنسـية     المتعلقـة أو علـى نـوع الجـنس أو السـن، وتلـك       الثقـافي  وأ السياسـي 
قـد أعاقــت التنميـة المسـتدامة في منـاطق مختلفــة مـن العـالم وأججــت        -تماعيـة  والخـدمات الاج 

انعــدام المســاواة في توزيــع الــدخل   كمــا أنَّفي بعــض الحــالات. أيضــاً الاحتجاجــات والعنــف 
الجريمة وتدهور نظم العدالـة الجنائيـة، وكـان لـه أثـر       ازديادالخدمات الأساسية أدى إلى  وتقديم

  برامج التنمية. ةلوبذلك يؤدي إلى عرقالاجتماعية،  سلبي على المتغيِّرات
 ين والمســنِّينق للقــانون وضــحايا الجريمــة والنســاء والمعــوَّ  ينالأطفــال المخــالف أنَّذُكِــر و  -٢٥
هـم في أكثـر   الأشـخاص الـذين    في عداد يندرجون للإصلاح ينالخاضع والجُناة الأقلياتأفراد و

ــة ومنــع الج ين الأحيــان مــن المهمَّشــين أو مــن المقصــيِّ    خــذ التــهميشويتَّ. ريمــةمــن تــدابير التنمي
 الإيـذاء  المستضعفة لمخـاطر  تض الفئاالأوضاع الاجتماعية التي تعرِّ درَّج منتت متنوعة أشكالاً

في انتــهاءً الحمايــة مــن مؤسســات العدالــة والقــوانين الجنائيــة، و إلى عــدم كفايــة الحصــول علــى
مـن خـلال اسـتخدام الجـرائم الجنائيـة والملاحقـات        دإلى الخضـوع للاضـطها  الحالات القصـوى  
مـون مـن دورهـم في المشـاركة في إجـراءات      حرَضحايا الجريمة كثيرا ما يُأنَّ القضائية. ولوحظ 

حرمــون مــن الحصــول علــى  الجنائيــة أو لجــان الحقيقــة في فتــرة مــا بعــد الــتراع، وقــد يُ    لــةالعدا
صـياغة  الشباب في شمول على أهمية  بين الضوءوسلَّط عدَّة مجي. استرداد حقوقهمتعويضات أو 

  الجريمة والعدالة الجنائية. الخاصة بمنعنشطة الأسياسات وال
    

  بالعدالة الجنائية التي تواجه  الخاصةيات ي للتحدِّالتصدِّ وج فينه  - رابعاً  
    التنمية المستدامة

ع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة    بمن ـ الخاصـة يات ي للتحـدِّ لتصدِّعدَّة نهوج في االمجيبون  حدَّد  -٢٦
ذات كلـها   ليسـت  التوصـيات  ومـع أنَّ . لهـا ملخَّـص   يـرد أدنـاه  والتي تواجه التنميـة المسـتدامة،   

ونات ذات أهميـة في  مكِّ رحت لكي تُعَدَّفقد اقتُصلة مباشرة بمؤسسات العدالة الجنائية نفسها، 
  الجريمة والحد من العنف. استراتيجية لمنعأيِّ 
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    عزيز مؤسسات قطاع العدالة والأمنت  - ألف  
السلطة القضـائية هيئـة مسـتقلة ومحايـدة     تكون أن  كفالةشدَّد المجيبون على الحاجة إلى   -٢٧

أن تكـون الدولـة قـادرة     تتطلَّـب  إقامة العدل ذلك أنَّوتعمل وفق أعلى معايير التراهة والمهنية. 
 ا ومعاقبتــهمة مــرتكبي الجــرائم قضــائيوملاحقــ اســلمي وتســويتهاعلــى التكفــل بمنــع المنازعــات  

أن تكـون   جـدا  التعـدي علـى الحقـوق. ومـن الضـروري      بشـأن فعالـة   انتصـاف وإتاحة وسـائل  
أن تواجـه الجريمـة    لكي يمكنـها مقاومة ضغوط الفساد  وتستطيعمؤسسات العدالة الجنائية قوية 

  لمستدامة.التنمية اومن ثَمَّ طرفاً مساهماً له أهمية في تحقيق  ،المنظمة
للجميـع علـى قـدم     لوصـول إلى العدالـة  ا ضرورة ضمان إتاحة سبلوأشار المجيبون إلى   -٢٨

لجريمـة علـى نحـو منصـف     لقطـاع العدالـة    مؤسسـات  ضـرورة تصـدِّي  دوا علـى  . وشدَّالمساواة
الجمهـور بوصـفها مؤسسـات     وسمعتـها لـدى أفـراد   بغيـة تعزيـز مصـداقيتها    لا ريب فيـه  وثابت 

 في ذلـك للعوائق الماثلة أمام الوصول إلى العدالة، بما  يالتصدِّ ينبغيوضوعية. ووم ذات شفافية
في البنية التحتية وضـعف القـدرات    أضرارانعدام خدمات العدالة بسبب قيود مالية وثغرات أو 

الوصول إلى نظم العدالة والافتقـار إلى الـوعي والعـون     المقترنة بتوفير سُبلوالتكاليف  المؤسسية
وانعــدام الثقــة في نزاهــة القضــاء   الاعتــراف القــانوني نعــداموا ني والمســاعدة والمعلومــاتالقــانو

 لــه أهميــة ممــاالعدالــة،  نــة أمــام الوصــول إلىمعيَّعقبــات وإجــراءات المحــاكم. ويواجــه الأطفــال  
 وذُكـر في مؤسسات إجراميـة.   والاستغلال والتجنيدخاصة لحمايتهم من العنف،  حاسمة بصفة

صـلاح المؤسسـي   المسـاءلة مـن خـلال الإ   إجـراءات  و ةالوصول إلى العدال ـ سُبل سينيمكن تح أنه
الوصـول إلى  وتتطلـب إتاحـة سُـبل    زاهة ويقضي على التمييز والتحيُّـز.   الذي يحقق الكفاءة والن

الوصـول إلى  لهـم وسُـبل   سـبل الانتصـاف   تـوفير  تمكين النـاس مـن فهـم حقـوقهم و     العدالة أيضاً
 ةالقانوني ـ تقديم المعونةتدعمهم في ممارسة حقوقهم، بما في ذلك من خلال الخدمات التي دوائر 

  .في الشؤون القانونية لتثقيفالوعي واإذكاء و
 يـرزح تحـت ثِقـل أعبـاء    بعـض أجهـزة ونظـم العدالـة الجنائيـة      أنَّ لاحظ المجيبون بقلق و  -٢٩

علــى الحاجــة إلى ق في هــذا الســياشــددوا ونقــص المــوارد الكافيــة،  المتراكمــة ووطــأة القضــايا 
لحقهـا المؤسسـات المنهَكـة بـالأمن     مـن الآثـار الضـارة الـتي تُ     استبانة الحلول الكفيلـة بـالتخفيف  

والــدول الجزريــة  يرةالــدول الصــغ كــر علــى وجــه الخصــوص أنَّ ذُووالتنميــة وســيادة القــانون. 
م في منـع الجريمـة   ستخدَتكنولوجيا مناسبة يمكن أن تُ تحتاج إلى اعتماد وتكييفالصغيرة النامية 

 العدالـة الجنائيـة. ومـن شـأن هـذه التكنولوجيـا أن تيسـر أيضـاً        تحقيـق  والتحليـل الجنـائي   وعلوم 
، عنـد  لهـا  كـون يأن مختلف أجهزة العدالة الجنائية، وأفضل بين  وأن تقيم روابطتبادل البيانات 

القـانون والأمـن   في سـيادة   أثـر إيجـابي   استخدامها على نحو يتسـق مـع معـايير حقـوق الإنسـان،     
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زاهـة والشـفافية بغيـة منـع      بـد مـن تعزيـز المهنيـة والـن      . ولاالـتي محورهـا النـاس   والتنميـة   البشـري 
وبغية زيادة فعالية النظم القضائية وتوفير الحمايـة الكافيـة   الفساد في مؤسسات العدالة الجنائية. 

مـن   وبخاصـة الجنائيـة،   ةال ـقـدرة قطـاع العد   للمواطنين بموجب القانون، لا بد من تعزيز مُجمَل
وعلـى المسـتوى    بـين المحـاكم الدوليـة والوطنيـة     دةوالخبرات الجيِّ ـالممارسات  التشارك فيخلال 
والعدالـة   ةة برنـامج الأمـم المتحـدة لمنـع الجريم ـ    كبمـع ش ـ  ةالشـراك  علاقات وأُشير إلى .الإقليمي

  البرامج التدريبية.ب الجيدة والاضطلاعلتبادل الممارسات  وسيلةالاجتماعية بوصفها 
 التركيـز علـى النـهوج   ، بما في ذلـك  بأجمعهومن الضروري معالجة نظام العدالة الجنائية   -٣٠

بمــا نحــو المجتمــع. ويشــمل ذلــك تعزيــز مؤسســات الشــرطة  وتتوجَّــهالنــاس  تتمحــور حــولالــتي 
علاقـات عمـل إيجابيـة مـع سـائر مؤسسـات        وتنميـة تركـز علـى تقـديم الخـدمات      يكفل جعلها

لعدالة الجنائية بغية منع الجريمة والعنـف والحـد   بشأن اشاملة  راتيجيةطاع العدالة، في إطار استق
إعـداد سياسـات عامـة أقـوى علـى المسـتوى        علـى  أن تشـجع  النـهوج منهما. ومـن شـأن هـذه    

ــة مــن أجــل الــوطني ومســتوى  دور  ممــا يعــزِّز منــع الجريمــة والحــد مــن العنــف،    البلــديات المحلي
والعنــف والحــد منــهما في  ريمــةليــة وقــدراتها علــى تطبيــق اســتراتيجيات منــع الج الحكومــات المح
  اون مع مؤسسات العدالة الجنائية.المجتمع بالتع

علــى الحاجــة إلى التركيــز علــى المؤسســات الإصــلاحية،  أيضــاًالضــوء المجيبــون  وســلَّط  -٣١
 ملائمـة وإتاحة فـرص عمـل   في المجتمع بعد قضاء فترة في الحبس  الجُناةإعادة إدماج  وخصوصاً

بـين   تنسـيقاً ب يتطلَّ ـهـذا  بـين القطـاعين العـام والخـاص. و    ة شـراك علاقات لهم، ربما من خلال 
دوائـر  و المسؤولين عن فترة مراقبة السـلوك الجهود من جانب موظفي إدارة السجون والضباط 
 يتنسـيق ضـرور  . وذلك الوالقطاع الخاص الخدمات الاجتماعية والطبية وأجهزة إنفاذ القانون

جتماعيـة والخـدمات   الال بإتاحة فرص عمل وتهيئة ظـروف العمـل والسـكن والشـبكات     فُّكتلل
 فييتــيح المجــال لمرحلــة انتقاليــة ناجحــة في العــودة إلى الانضــواء   بمــا  ،لرعايــة الصــحيةالوافيــة با
مـن  لبـالغين  ا الجنـاة في أوساط  وبخاصة، ومعاوة الإجراممزيد من الجرائم  بارتكا ولمنعالمجتمع 
لا يـزال  اني الج ـ إذا كـان الإدمـاج في المجتمـع حـتى    خذ تـدابير إعـادة   تَّأن تُ من اللازم. والشباب

الخـدمات الطبيـة والنفسـية، والـبرامج والأنشـطة       تلـك التـدابير  أن تشمل ينبغي و رهين الحبس؛
 ونهـوج تسـتند   استطلاع بدائل للحبس اللجوء إلى أيضاً رحقتُالاجتماعية، والتدريب المهني. وا

لاحتجـاز  مـن ا شكال جديـدة ومبتكـرة   لأ الترويجفيما يخص منع الجريمة بغية  المحلي إلى المجتمع
اء ض ـلقفي الوقت ذاته  وإنهاء استخدام المؤسسات العقابية وسيلة للإصلاح، ولكنها تتيح المجال

  وإقامة العدل. فترات العقوبة
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    صكوك القانونية ذات الصلةتحقيق الانضمام العالمي إلى جميع ال  - باء  
شــدَّد المجيبــون علــى أهميــة التصــديق علــى الصــكوك القانونيــة والأطــر المعياريــة العالميــة    -٣٢

الأسـلحة   تـداول  ح ومراقبـة بمنع الجريمة والحد من العنـف المسـلَّ   الوثيقة الصلةللسياسات العامة 
بـد   الأطفال، وأهميـة تنفيـذها. ولا  العدالة الجنائية وحقوق الإنسان وحماية النساء وبو ،الصغيرة
التشريعات والسياسات العامة على الصعيد الوطني فيما يتصل بـأمن المـواطنين،    زيزمن تع أيضاً

ــةخــدِّرومنــع الم الاتجــار مكافحــة الأســلحة الصــغيرة، وحقــوق الإنســان، و  تــداول ات، ومراقب
  ت الصلة.ذا والعاداتوالتقاليد بالأشخاص، وفي الآن ذاته مراعاة البيئة 

ــو  -٣٣ ــة،       ركَّ ــة المنظمــة عــبر الوطني ــم المتحــدة لمكافحــة الجريم ــة الأم ــى اتفاقي ــون عل ز المجيب
أنَّ ب المجيبــون بــواتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد. ورحَّــ ،والبروتوكــولات الملحقــة بهــا

الـذي يقـوم   ر دوا علـى أهميـة الـدو   المشاركة العالمية، وشـدَّ  تحقيقعلى الآن الاتفاقيتين توشكان 
في  ،من خلال قسم المعاهدات التابع لمكتـب الشـؤون القانونيـة بالأمانـة العامـة      ،الأمين العام به

قضـايا العدالـة الجنائيـة    ب تُعـنى تيسير مشاركة جميع الدول في المعاهدات المتعـددة الأطـراف الـتي    
 مـن ع الـدول الأعضـاء   الانخـراط م ـ  تقويـة على الفرص المتاحة من أجل  دوا أيضاًوالتنمية. وشدَّ
الــتي يضــطلع بهــا مكتــب الشــؤون القانونيــة ومكتــب الأمــم   التواصــل المشــتركةخــلال أنشــطة 

التدريبيــة وإعــداد المــواد   دراســيةلقــات الالح ومنــها مــثلاًالمتحــدة المعــني بالمخــدِّرات والجريمــة،  
على نحـو أكثـر    الإلكترونية، من أجل مساعدة الحكومات على المشاركة نصَّاتالتوجيهية، والم

  طار المعاهدات المتعددة الأطراف.فعالية في إ
تطوير آليات استعراض تنفيذ هذه الاتفاقيات والبروتوكولات  مواصلةودعا المجيبون إلى   - ٣٤

علـى المسـتوى العملـي. ودعـا أحـد المجيـبين إلى مزيـد مـن         وفعاليتـها  بغية تحسين كفاءة أحكامها 
 مـس ض اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمـة المنظمـة خـلال الخ   التركيز على إنشاء آلية لاستعرا

  سنوات المقبلة بوصف ذلك أولوية في برنامج العدالة الجنائية على الصعيدين الوطني والدولي.
    

    المجتمع المدنيهيئات مشاركة المنظمات غير الحكومية و تعزيز  - جيم  
الكاملة والمنصفة للمنظمات غـير الحكوميـة    د المجيبون على أهمية التكفل بالمشاركةشدَّ  -٣٥

وتعزيـز  منـع الجريمـة والعنـف والحـد منـهما       تعزيـز المجتمع المـدني في التـدابير الراميـة إلى    وهيئات 
 ومقترنـاً للجميـع   حتى يكون النمو مستداما، يجـب أن يكـون شـاملاً   ذُكر أنه العدالة الجنائية. و

قوق الإنسـان والتنميـة. وينبغـي لخطـة التنميـة لمـا بعـد        واحترام ح واةبالعدالة الاجتماعية والمسا
ــار أن  ٢٠١٥عــام  أصــوات وتوقعــات الأطفــال المخــالفين للقــانون، وضــحايا    تهــدف إلى اعتب
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الجريمة، والنساء، والمعوقين، والمسنين، والأقليات، والمجرمين الخاضعين للإصلاح، وغيرهـم مـن   
العدالــة الجنائيــة. وأُشــير إلى هــذه  ءاتإجــرا المستضــعفة، وإلى تقويتــها ودمجهــا في كــلالفئــات 

النـاس،   تتمحـور حـول  ع االمشاركة أيضـا في سـياق العدالـة التصـالحية، بغيـة تـوفير حلـول للـتر        
أن ه التقويــة الرسميــة واســتكمالها. ومــن شــأن هــذ تحســين إجــراءات العدالــة الجنائيــة  كــذلك و
  .نميةوالمنصف وفي الآن ذاته تيسير الأمن والت للجميع الشامل ضمن إقامة العدلت

المشاركة الاجتماعية، بما فيهـا النـهوض بالتنميـة ومكافحـة الفقـر والتفـاوت        وحُدِّدت  -٣٦
في مجــالات مثــل التعلــيم والصــحة،   العموميــةالاجتمــاعي، والنــهوض بالسياســات الاجتماعيــة  

ينبغــي كفالــة أنــه  وذُكــرعزيــز الأمــن وســيادة القــانون. عنــها لمنــع الجريمــة وت لا غــنى علــى أنهــا
ابتغـاء ضـمان    ة في النقـاش بشـأن السياسـات التنمويـة وتنفيـذها،     مشاركة المجتمع التامة والفعَّال

إنشـاء قنـوات مؤسسـية     الفعَّالـة توزيع فوائدها التوزيع العـادل. وتشـمل المشـاركة الاجتماعيـة     
ذلـك جانبـاً    لومات الرسمية والعامة، باعتباروصول إلى المعال بما في ذلك إتاحة سُبلللمشاركة، 

احتـرام حقـوق    ضمانوالتدابير الرامية إلى العامة القوانين والسياسات  غفي عملية صو مساعداً
وضـع   وخصوصـاً الإدارة العامة، المشاركة في  المشاركة أيضاًتلك الإنسان، وتنفيذها. وتشمل 

والبيئية، على الصعيدين الـوطني والمحلـي.    صادية والاجتماعيةسات والتخطيط للتنمية الاقتالسيا
 جانبـاً المحلية والإقليميـة علـى نحـو أكثـر فعاليـة       لحكوماتاللامركزية واستنهاض قدرات ا وتُعَدُّ
استراتيجية لمنع الجريمة.   ا في أيِّرئيسي  
جيات منــع الجريمــة إعــداد اســتراتي العموميــة لا فيوأشــار المجيبــون إلى أهميــة المشــاركة    -٣٧

وذُكـر  رصد مدى فعالية الاستراتيجيات التي يجري تنفيـذها.   ونهوجها فحسب، بل كذلك في
تكتسي أهمية خاصـة عنـد تصـميم آليـات رصـد تشـاركية        العموميةالمشاركة أنَّ  على التحديد

ف إلى الـتي تهـد  السياسـات  تلـك  ، ومنـها مـثلاً   عيةلتقييم فعالية السياسات ذات الأهمية الاجتما
ــة، والاتجــار بالم     ــة العنيف ــدُّات، والاتجــار بالأشــخاص.  خــدِّركــبح جمــاح الفســاد، والجريم  وتُعَ
ــ اًمشــاركة المــواطنين في العديــد مــن المســتويات عنصــر   ا في إخضــاع أنشــطة الحكومــة إلى  هام

  .وإلى تحسين نتائج التنمية، وتجاوباً ؤسسات أكثر شفافيةًجعل المالمساءلة، وتفضي إلى 
والرقابـة  ، والمسـاءلة،  العموميـة المشـاركة   تعزيزالإعلام بدور مهم في  وتضطلع وسائل  -٣٨

التنميـة   تعزيـز إعـداد السياسـات والاسـتراتيجيات الراميـة إلى      خذ مـن أجـل  على التدابير التي تُتَّ
 د مـن الموضـوعية  ل المنظمات والمؤسسات الإعلامية مسؤولية التأكُّ ـالمستدامة وتنفيذها. وتتحمَّ

والمجتمـع المـدني وسـائر أصـحاب المصـلحة       العـام  لجمهـور في جمعها للمعلومات ونشـرها علـى ا  
في نات الحاسمة الأهميـة  النفوذ السياسي من المكوِّر من التحرُّالفساد و د منالتجرُّ دُّعَالمعنيين. ويُ

  .من المسؤولية وفي الإعلام المهني إعداد التقارير الإعلامية بحسٍّ
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    الأطفال والشباب يز علىالترك  - دال  

منـع   تعزيـز على مشـاركة الشـباب في التـدابير الراميـة إلى      تشديداً خاصاشدَّد المجيبون   -٣٩
ــة، إذ إنَّ  ــة الجنائي ــة لصــالح الشــباب     الجريمــة والعدال ــة الاجتماعي ــد مــن التنمي ــق مزي عامــل تحقي

ب مؤسسـات العدالـة   لحد من أشكال العنف والجريمة. ومن الضروري ضمان تجـاو رئيسي في ا
الأطفــال والشــباب. ب الخاصــة حتياجــاتالاوالقطــاع الأمــني وإخضــاعها للمســاءلة فيمــا يخــص 

من تحديث المناهج المدرسية والجامعية وتهيئتـها لتناسـب الـتغيرات والتطـورات المجتمعيـة       بد لاو
ــة     ــيم الاجتماعي ــز الأفكــار والق ــة تعزي ــة بغي ــة وحم  الإيجابي ــال المقبل ــات  مــن أجــل الأجي ــة الفئ اي

  من أسر غير مستقرة. ن، مثل الأيتام أو الأطفال المنحدريالمستضعفة
ط الضـوء أيضـا علـى    إتاحة فرص كافيـة للعمـل اللائـق للشـباب. وسُـلِّ      وقيل إنه ينبغي  -٤٠

تكوين مجموعة من القياديين الشباب من خلال المراكز المجتمعية للترفيه والثقافـة  البرامج المعنية ب
تلـك  أنَّ كمـا  . تلـك الـبرامج تتـيح فرصـاً لانخـراط الشـباب في المجتمـع       أنَّ ن حيـث  م ـ والرياضة

وأن الفجـوة بـين الحكومـة ومنظمـات المجتمـع المـدني،        علـى نحـو أفضـل    أن تضيق البرامج يمكن
تزيد وعي الناس بحقوقهم ومسـؤولياتهم  أن ، وأفضل وحوار أكثر انفتاحاً تشجع على علاقات

لحـد منـهما مـن    فل إعداد سياسات عامـة معنيـة بمنـع الجريمـة والعنـف، وا     وتك ،في إطار القانون
  إجراءات شاملة للجميع.خلال 
الـتي يرتكبـها الشـباب والحـد      الجـرائم آليات لمنع  استكشافد المجيبون على أهمية وشدَّ  -٤١
نظـام العدالـة الجنائيـة الرسمـي     عـن نطـاق    صـغيرة  كبون منـهم جنحـاً  تمن ير، وذلك بإبعاد منها

في القضـايا وإصـدار   وثقل وطأة الإجراءات الرسمية الصارمة الخاصـة بالفصـل   الوصم لتجنيبهم 
 لــدى الجنــاةالعــودة إلى الجريمــة  تي إلى ارتفــاع معــدلاقــد يــؤدِّممــا ، أحكــام العقوبــة الشــديدة

قـد تمـنعهم مـن أن     الجنـاة الشـباب  التـدخلات المناسـبة والمبكـرة في حيـاة     أنَّ الشباب. ولـوحظ  
إلى ارتكـاب  يُسـتدرَجون  الـذين  أولئـك  تقلص من أعـداد  قد وا من أصحاب السوابق، ويصبح

مــن  ززِّالــة الــتي تعــأعمــال عنــف أو إرهــاب في المســتقبل. ومــن شــأن التــدخلات الوقائيــة الفعَّ  
مـن صـلتهم بالجريمـة     تحـدَّ التعليم والاحتياجات الاجتماعية للشـباب علـى المسـتوى الـوطني أن     

 أن تسـاعد  هذه التـدابير  من شأن. والناشطة اركتهم الاجتماعية والسياسيةالعنيفة وتضمن مش
مـن المراتـب    ز سـيادة القـانون انطلاقـاً   على إنشاء ثقافة الامتثال للقانون التي تمكن الأفراد وتعـزِّ 

  ين أساس متين للتنمية المستدامة.حتى المراتب العليا، وبالتالي تكو ياالدن
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     الجنسينتعزيز المساواة بين  - هاء  
ــدِّد  -٤٢ ــزُ حُ ــهوضُ   تعزي ــالمرأة بوصــفهما   المســاواة بــين الجنســين والن  ينجــوهري مُكــوِّنينب

الانتبـاه بوجـه خـاص إلى     توجيـه لاستراتيجية شاملة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية. ويشمل ذلك 
ة والنـهوض  البعد الجنساني في حماية ضحايا الجريمة، ومعاملـة السـجينات، والوصـول إلى العدال ـ   

صـنع القـرار والمناصـب القياديـة.      مناصـب  في مؤسسات الأمن والعدالة، بمـا في ذلـك في   رأةبالم
في تعزيــز ســيادة القــانون  ة جــداوســيلة ذات قيمــة كــبيرباعتبــاره  والفتــاةتمكــين المــرأة  وحُــدِّد

  المجتمعات. كلوالنهوض بها في 
نسين، في إطار القانون وفي الممارسة العملية، هو المساواة بين الج د المجيبون على أنَّوشدَّ  - ٤٣

تمكين المرأة والمساواة بـين الجنسـين وتعمـيم المنظـور الجنسـاني في الحيـاة       أنَّ هدف في حد ذاته، و
 يدبــالحكم الرشــ وثيقــاً رتبط ارتباطــاًتــ هــي جوانــبالعامــة والسياســية والاقتصــادية والاجتماعيــة 

لمســاواة بــين الجنســين في مجــالات التعلــيم والعمــل مســاهمة  والســلام. وتســاهم ا وســيادة القــانون
تسـاهم قيـادة المـرأة ومشـاركتها في عمليـات      كمـا  و الاقتصـادي،  في التنمية البشرية والنم معتَبرة

  .زاعات النوفي تسوية  مل للجميع وشفاف وديمقراطيشا رشيد صنع القرار في إقامة حكم
تسـوية  الاعتـراف بـأدوار النسـاء في     عدم الجنسين من سمات عدم المساواة بينذُكر أنَّ و  - ٤٤
تغـيير في بنـاء مجتمعـات     عوامـل تمكينهن مـن الاضـطلاع بهـذا الـدور بوصـفهن      عدم أو زاعات  الن

إلى اع جهودُ التعـافي مـا بعـد الـتر     يومن المحتمل على وجه الخصوص أن تؤدِّسلمية وديمقراطية. 
الفوائـد الاجتماعيـة    كلِّ جنيفي  الإخفاق إلىأيضاً ضي ، بما يفالتمييز إدامة أو تفاقم بعض أنماط

وذُكـر أنَّ  تعلـيم النسـاء والفتيـات.     مجـال  والديمقراطية وفوائد السلام التي تتأتى من الاستثمار في
أنَّ اع، وأُقـرّ ب ـ ضـة للـتر  المعرَّ الأوضـاع بصفة خاصـة في  ينتشر بمستويات مرتفعة ضد المرأة  العنف

مشـاركة النسـاء في الحـد مـن العنـف       نَّ، فـإ الحـرب. ومـن ثمَّ   مـن أدوات العنف الجنسي هو أداة 
بجميع حقوق  الكاملع النساء والفتيات لتعزيز تمتُّجداً وبناء السلام ضرورية  ومنع نشوب التراع

  زاع المسلح. السلام أو أوقات الن الإنسان والحريات الأساسية في أوقات
بوجـود آليـات وتـدابير لحمايـة الضـحايا والشـهود في       وأشار المجيبون إلى أهمية التكفـل    -٤٥

وغيرهــا مــن عمليــات العدالــة الانتقاليــة بغيــة  تقصّــي الحقــائقإجــراءات العدالــة الجنائيــة ولجــان 
تواجه النسـاء والفتيـات تشـريعات    كثيراً ما ا. وتعزيز مشاركة النساء والفئات المستبعدة تقليدي

بسـبب  وذلك الملاحقة القضائية لمرتكبي العنف الجنساني ات إجراءوتحيُّزات جنسانية في  ييزيةتم
 تســجيل القضــايا الجــنس فيمــا يخــصقــوانين التمييــز الجنســاني والإجــراءات غــير المراعيــة لنــوع 
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والإدلاء بالشهادة وإجراءات جبر الضرر. ودعـا المجيبـون الـدول إلى تجديـد الجهـود الراميـة إلى       
  بفعالية. هالنساء ومحاربت تجاهعنف لمنع ال ةكمشتر القيام على نحو مشترك بصوغ تدابير

    
    تعزيز التعاون الدولي  - اوو  

ذات الصـلة بمنـع    الشـؤون د المجيبون على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والـدولي في  شدَّ  -٤٦
وعمليـات مشـتركة لمحاربـة     من خـلال سُـبل عـدَّة ومنـها تنفيـذ تـدابير      الجريمة والعدالة الجنائية، 

علـى المسـتوى الإقليمـي بغيـة تحسـين       والاتفاقاتة. واقترح المجيبون استكمال الاتفاقيات الجريم
ي الــدولي بــين مــوظفي بكالتــرابط الشــأنَّ كمــا أســرع.  علــى نحــووتبــادل المعلومــات  ونالتعــا

في تخفيـف  قـد يسـاهم   العدالة الجنائية والمنظمات ذات الصلة، بمـا في ذلـك الزيـارات الميدانيـة،     
السياسـيتين اللـتين   سـتقلالية  الاياديـة و الح وذلـك بـالنظر إلى  في العلاقـات بـين الشـعوب،    التوتر 

الإجراميــة الــتي تعمــل عــبر الحــدود   عــاتالجماأنَّ الجنائيــة. وبمــا  منظمــات العدالــةتتســم بهمــا 
التنقـل عـبر الحـدود وتسـارع حركـة       ازديـاد مـن العولمـة مـن خـلال      الوطنية قد استفادت أيضاً

 جلـب ن من فعالية التعاون الدولي، من أجل من الضروري للمجتمع الدولي أن يحسِّالأموال، ف
  عائدات الجريمة. من أجل تيسير استردادوالعدالة  للمثول أمامالمجرمين 

 حيـث من  ، وذلكالحكومية ةالشراكعلاقات على التعاون الدولي و ط الضوء أيضاًوسُلِّ  - ٤٧
يسير تبـادل المعلومـات،   لت منصَّتينفاقية مكافحة الفساد بوصفهما مة واتتنفيذ اتفاقية الجريمة المنظَّ

ــن    لاوا ــات المشــتركة، وم ــات والعملي ــق  نخــراط في التحقيق ــث ضــمان تطبي ــاقي حي ــد الاتف تين عن
تطبيـق أحكـام    مـن خـلال   . وشدد المجيبون على الحاجة إلى تعزيز فعالية التعـاون الـدولي  لاقتضاءا

دة المعاهـدات الثنائيـة أو المتعـدِّ    ية مكافحة الفساد جنباً إلى جنب مـع اتفاقية الجريمة المنظمة واتفاق
  ممكن. وفير المساعدة إلى أقصى حدٍّلت ،الأطراف أو الإقليمية ومذكرات التفاهم السارية المفعول

تنظـيم اجتماعـات حكوميـة    ل إيلاء مزيد مـن الاعتبـار  ذلك، اقترح المجيبون  وإضافة إلى  -٤٨
الجريمــة المنظمـة العـابرة للحـدود الوطنيــة.     علـى مكافحـة  التعــاون الـدولي  دوليـة منتظمـة بشـأن    

يشـمل شـركاء مثـل    ، على نحـو  نهج عملي يستعان فيه بالخبراءباع اتِّوأُثيرت مسألة الحاجة إلى 
المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، ومكتب الشرطة الأوروبي (اليوروبـول)، ووحـدة   

وغيرها مـن الشـبكات الإقليميـة، بغيـة     جست) وابعة للاتحاد الأوروبي (يورتالتعاون القضائي ال
ــراز ال ــها    تحــدِّيإب ــتي يمكــن تعديل علــى المســتوى   واعتمادهــاات القائمــة وأفضــل الممارســات ال

ب على العوائق التي تحول بين الجهات الفاعلـة  للتغلُّ بالمزيد من العمليمكن القيام  كماالوطني. 
الــذي تحدثــه  مــن أجــل تقصِّــي التــأثير الجريمــة  يتحسَّــس مســائلة بتطبيــق نهــج الإنمائيــة والأمنيــ

عمليات التنمية على ديناميات الجريمة. ويمكن تحقيـق ذلـك علـى الصـعيدين الإقليمـي والـدولي       
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والفـاعلين في   ، على سبيل المثال، التحديد البياني لمواضع دروب الاتجـار نهامن خلال وسائل م
  فاذ القانون الإقليمية والدولية.شبكات إنمن بمساعدة وذلك ة، الأنشطة غير المشروع

    
    لانعدام المساواة تصدِّيالقضاء على الفقر وال  - ايز  

المعنيــة هــود الجد المجيبــون علــى القضــاء علــى الفقــر باعتبــاره أولويــة مــن أولويــات   شــدَّ  -٤٩
وعنصـر حاسـم    ٢٠١٥بعـد عـام   التنمية المستدامة. وهو أحد المحاور الرئيسية لخطة التنميـة لمـا   ب

التركيـز  ط الضـوء علـى   لِّالعدالـة الجنائيـة. وس ـُ  تحقيـق  الأهمية في الحد مـن العنـف ومنـع الجريمـة و    
التوازن والتكامـل بـين أبعـاد التنميـة المسـتدامة      ب ـ سـم يتَّنهـج   يـز القضاء على الفقر ابتغاء تعزعلى 

ز مـن فعاليـة سياسـتها    لـدول أن تعـزِّ  لغـي  ينبذكـروا أنـه   والاجتماعية والبيئيـة. و  منها الاقتصادية
عالجة مختلف أسباب انعـدام الأمـن، بمـا    بمفي الآن ذاته تُعنى و ،لشعوبها الشخصيةلكفالة السلامة 

أن تكـون أهـداف التنميـة المسـتدامة شـاملة       ويجـب في ذلك الإقصـاء الاقتصـادي والاجتمـاعي.    
ــة عالمي ــ ــار  وأن تضــعا، ومطبق ــف في الاعتب ــةالســياقمختل ــديناميات الاجتماعيــة،   ات الوطني وال

السياسات والأولويات الوطنية. وينبغي معالجة مظـاهر   وأن تراعيوقدرات التنمية ومستوياتها، 
  .التي لا تزال قائمة بين البلدان أيضاً لكبيرالتفاوت احالات ة داخل البلدان واانعدام المساو

أحد المبادئ التوجيهية في خطة التنميـة   كونينبغي أن ي الأمن البشريأنَّ المجيبون  ورأى  - ٥٠
. وأبــرزوا الصــلات بــين قضــايا الفقــر والعنــف والقضــايا البيئيــة والإقصــاء    ٢٠١٥لمــا بعــد عــام  
علــى المســتويات الشخصــية والاجتماعيــة     ،التنميــة البشــرية والازدهــار  كــذلك الاجتمــاعي، و

يشدد على الاستراتيجيات الرامية إلى  نهج من هذا القبيل أنأيِّ ومن شأن  )٨(والوطنية والدولية.
ر مـن الخـوف (بالاسـتناد    تعزيز الحماية وتمكين الأفراد من خلال ثلاث فئات للتحرر. (أ) التحرُّ

ــة)    ــتراع والعنــف والجريم ــع ال ــة الفقــر،      ر(ب) التحــرُّ ؛إلى من ــن العَــوز (بالتشــديد علــى محارب م
(بـالتركيز علـى مبـادئ حقـوق      المذلَّـة مـن   رالتحـرُّ (ج)  ؛ة)ي ـالبيئ لاتوالأمراض المعدية، والمشك

المسـائل ذات   معالجـة الإنسان، بما فيها القضاء على التمييـز واللامسـاواة والإقصـاء). ومـن المهـم      
 تـدفع بهـم  ية توطيد أمن المواطنين الذين يعيشون في أوضـاع اقتصـادية يمكـن أن    غالصلة بالهجرة ب

اســتغلالهم مــن جانــب  احتمــالاتل مــن أن يقلِّــ مــنالأ ازديــاد اســتتبابإلى الهجــرة. ومــن شــأن 
  المهاجرين. بيمهرِّ

__________________ 
  المتبعة في الأمن البشري، انظر تقرير الأمين العام المعنون:  النهوجلمزيد من المعلومات الأساسية عن  )٨(  

 ).A/68/685المتعلق بالأمن البشري" (الوثيقة  ٦٦/٢٩٠العامة  الجمعية"متابعة قرار 
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اللامســاواة في  والحــد مــن حــالات الجهــود الراميــة إلى القضــاء علــى الفقــر   وذُكــر أنَّ  -٥١
 بـل كـذلك مشـاركة   مشاركة الحكومـات المركزيـة والمحليـة    تتطلَّب عدم الاقتصار على المجتمع 

هـو  منـع الجريمـة   أنَّ كمـا  تمع والمنظمات الدينية، والأسـر.  المجتمع المدني، والقطاع الخاص والمج
والجـوع والفقـر    جتماعيلتفاوت الالظواهر اي في الاستراتيجيات الرامية إلى التصدِّ عنصر هام

. وينبغي لـنظم العدالـة الجنائيـة أن    المستضعفة عرضةً لها، وبخاصة لدى أكثر الفئات منهاوالحد 
التعـاون مـع سـائر مؤسسـات     والتنسـيق  نحـو تحقيـق مزيـد مـن     سياسـات عامـة موجهـة     تتضمَّن

في البلـدان الهشـة والبلـدان    أمَّـا  يات الاجتماعيـة والاقتصـادية.   الدولة المخصصة لمواجهـة التحـدِّ  
، بـل يجـب أن تصــحبها   وحـدها  إنفـاذ القــانون المعنيـة ب هـود  الجتكفــي  فـلا الخارجـة مـن الـتراع    

ي للعوامـل الاجتماعيـة والاقتصـادية    لتصـدِّ الراميـة إلى ا طويـل  التنمية في الأمـد ال المعنية بهود الج
  زدهار الجريمة.لا تتيح المجالالتي 

    
الاستنتاجات والتوصيات: المساهمة التي يمكن لمؤتمر الأمم المتحدة   - خامساً  

  في مناقشات  مهايمة والعدالة الجنائية أن يقدِّالثالث عشر لمنع الجر
    ٢٠١٥خطة التنمية لما بعد عام 

م المجيبــون طائفــة مــن المقترحــات بشــأن المســاهمة الــتي يمكــن لمــؤتمر الأمــم المتحــدة    قــدَّ  -٥٢
الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية أن يقـدِّمها في النقاشـات بشـأن خطـة التنميـة لمـا بعـد        

قترحـات  ، مع الامتثال للإجراءات التي أرستها الجمعية العامة. ولا تلـتمس هـذه الم  ٢٠١٥عام 
المواضـيع الجـاري مناقشـتها في محافـل أخـرى فيمـا        للنقـاش بشـأن  إنشاء منـبر مسـتقل    والأفكار

، بـل يقصـد   ٢٠١٥يخص المقاصد والأهداف التي يتعين إدراجها في خطة التنميـة لمـا بعـد عـام     
ــدِّ  ــها أن تق ــةم مــدخلات من ــد ا   مجدي لنظــر في إطــار هــذه المناقشــات،   فيمــا يخــص المواضــيع قي
والعدالـة الجنائيـة، وبنـود جـدول أعمـال المـؤتمر الثالـث عشـر          الجريمـة في سياق منـع   وخصوصاً

  مة.يما يلي موجز للمقترحات المقدَّذات الصلة. ويرد ف
    

    تعزيز تدابير منع الجريمة والعدالة الجنائيةمن أجل تقديم توصيات ملموسة   - ألف  
، بمــا في ذلــك المجتمــع المــدنييئــات هللــدول الأعضــاء وفريــد هــذا المــؤتمر هــو محفــل  إنَّ  -٥٣

والاتجاهـات   للتشـارك في الخـبرات  ، نووالخـبراء الممارس ـ ن والمنظمات غير الحكومية والأكـاديمي 
فرصـة فريـدة للـدول الأعضـاء      أيضـاً  يتيحوالبحوث في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية. وهو 

في  التأكيـد مجـدداً   وينبغية والعدالة الجنائية. والقواعد الدولية في مجال منع الجريم لمناقشة المعايير
الإعلان الصادر عن المؤتمر على الصـلات الجوهريـة والمؤسسـية بـين التنميـة المسـتدامة واحتـرام        
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الاعتـراف   حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون، والاعتراف بهـا. وينبغـي أيضـاً   
مـن  في الوقـت ذاتـه    وهون من تحقيق التنمية المستدامة يمكِّ عاملسيادة القانون أنَّ ب علانفي الإ
الواسـعة  التـرابط   علاقـات  صـدارة المناقشـات في المـؤتمر    تُوضـع في أن  ويمكـن نتائجهـا.   حصيلة

المتبادلة بين السلام والأمن وسائر عوامل التنمية في السياسات العامة. ويمكن أن يكـون المـؤتمر   
الاقتصـادية   بأبعادهـا تي يمكـن مـن خلالهـا للتنميـة المسـتدامة،      بشأن الكيفية ال ـ مناقشاتلل محفلاً

  ا على سيادة القانون في جميع أنحاء العالم.  إيجابي ر تأثيراًوالاجتماعية والبيئية أن تؤثِّ
ــؤتمر، مــن خــلال موضــوعه      وف وســ  -٥٤ ــدول الأعضــاء وســائر المشــاركين في الم ــاح لل تت

وف طوا الضــوء في بيانــاتهم الــتي ســرصــة لأن يســلِّالرئيســي وبنــود جــدول أعمالــه، الفالمحــوري 
أمثلـة عـن   العامـة، وحلقـات العمـل، والاجتماعـات الأخـرى، علـى        أثنـاء الجلسـات  يدلون بهـا  

وف القانون والتنمية المسـتدامة. وس ـ  ةبين منع الجريمة والعدالة الجنائية وسياد المتداخلة ئجالوشا
، يكُلِّ ـاقشة منع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة علـى نحـو      للدول الأعضاء لمن فرصة مفيدةيتيح المؤتمر 

 بدرجـة رئيسـية  ف " (وهـي نصـوص تتـألَّ   وريقات لسبر الأفكاريمكن أن يفضي إلى صوغ " مما
بشـأن التنميـة    لمناقشـات من معلومات أساسية وآراء وتحليلات شخصية) يمكـن أن تسـاهم في ا  

تنمية المستدامة. ويمكن لتوقيت انعقاد المـؤتمر  ومتابعة مؤتمر الأمم المتحدة لل ٢٠١٥لما بعد عام 
  إلى واقع. ٢٠١٥نمية لما بعد عام في وسائل لترجمة أهداف الت التفكُّرأن يتيح للمشاركين 

أن والعدالـة الجنائيـة   الجريمـة  منـع   وذُكِر في واحد من الاقتراحات بعينه أنه يمكن للجنة  -٥٥
العامـة لتسـتنير بـه العمليـة التداوليـة       الجمعيـة لى إالمـؤتمر  الـذي يصـدر عـن    تقريـر  إتاحة ال تطلب

أن يتضــمن  ارتُئــياقتــراح آخــر  وفي. ٢٠١٥ا بشــأن خطــة التنميــة لمــا بعــد عــام  الجاريــة حاليــ
، مـع التعهـد   عملي موجَّهة بالممارسة التطبيقيـة الإعلان الصادر عن المؤتمر توصيات ذات طابع 

في لـدول الأعضـاء   واصـلة تـأثيره في سياسـات ا   لمللإعـلان بعـد المـؤتمر     صـحيحة بضمان متابعـة  
، على النحـو المبـيَّن   وميادين العمل ذات الصلةالمواضيعية  من المجالات كُلاًّفيما يخص المستقبل 

    في جدول أعمال المؤتمر.
المجتمـع المـدني في ترسـيخ سـيادة القـانون       مساهماتح المؤتمر الفرصة لإبراز ييتوف وس  -٥٦
لمجيبـون علـى دور الشـباب وأهميـة التعلـيم في تعمـيم ثقافـة عالميـة للامتثـال          صونها. وشـدد ا في و

توصــيات  ،المزمــع عقــده قبــل المــؤتمر ،المشــاركون في منتــدى الشــباب وســوف يقــدم للقـوانين. 
المســتدامة والنــهوض بهــا في الأمــد الطويــل. ويمكــن للاجتماعــات  ةتــدابير تحســين التنميــبشــأن 

علـى خطـة التنميـة لمـا      تتضـمَّن محـوراً يركِّـز   مع المدني أثنـاء المـؤتمر أن   الإضافية التي ينظمها المجت
لـدول الأعضـاء مـن خـلال     لالاجتماعـات   تلـك نتـائج   أن تُتاحيمكن  . ومن ثم٢٠١٥َّبعد عام 
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لمــؤتمر، ويمكــن ا غــرف اجتماعــات تصــدر عــن  قــاتأو أن تصــبح ور ،بوابــة إلكترونيــة قائمــة 
  .  ٢٠١٥داولية عن خطة التنمية لما بعد عام العملية الت أثناءالاستعانة بها 

    
    منع الجريمة والعدالة الجنائية فيأفضل الممارسات والتجارب  التشارك في  - باء  

لتفاعـل بـين المشـاركين فيـه بمـا لـديهم مـن تجـارب         ا كبرى بفضـل يكتسي المؤتمر أهمية   -٥٧
والاســتراتيجيات  الجيــدةالمــؤتمر فرصــة فريــدة لدراســة الممارســات   ويتــيحمختلفــة.  ومنظــورات
تـدابير  تـأثير   فيمـا يخـص  المشـكلات الـتي تطـرأ     وكـذلك تمحـيص  الناجحـة،  العامة والسياسات 

المسـتويات الوطنيـة    علىالوطنية على سيادة القانون  حدودللجريمة الوطنية والعابرة لل التصدِّي
الات من قبيـل منـع   التجارب وأفضل الممارسات في مج التشارك فيوالإقليمية والدولية. ويمكن 

ح والجريمة المنظمة والحد منـها، وغيرهـا مـن مجـالات     الفساد والاتجار بالأشخاص والعنف المسلَّ
في إطـار  وذلـك  آثارها على التنمية المستدامة،  مناقشةالعدالة الجنائية ذات الأولوية، كما يمكن 

  جدول أعمال المؤتمر. البنود المناسبة من
في تنفيـذ السياسـات   يات الماثلـة  والتحدِّبشأن التجارب الناجحة  وفي سياق المناقشات  -٥٨

يمكـن  ، زيـز سـيادة القـانون   والاستراتيجيات الشـاملة لمنـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة مـن أجـل تع       
للجميـع  تمييز أهداف ومقاصد ملموسة بشأن كيفية تحقيـق تنميـة اقتصـادية واجتماعيـة شـاملة      

الأهداف مرنة حتى يمكن للدول الأعضاء أن تسـتفيد منـها،    . وينبغي أن تكون هذهمستدامةو
  بدلا من أن تستند إلى نهج "واحد يناسب الجميع".

    
    مناقشة آليات ومنهجيات فعالة لقياس أهداف سيادة القانون وتقييمها  - جيم  

الأهـداف   بالقابليـة للقيـاس الـتي تنطـوي عليهـا     يمكن مواصـلة مناقشـة المسـائل المتعلقـة       -٥٩
أثناء تناول البنود ذات الصـلة   ، وذلكالصلة بسيادة القانون ومنع الجريمة والعدالة الجنائية ذات

ناقش في المـؤتمر الوسـائل المسـتخدمة في    من جدول الأعمال. وعلى وجه الخصوص، يمكن أن تُ
لســيادة القــانون علــى الصــعيدين الــوطني والــدولي،  لأساســيةبنــات االوقــت الــراهن في قيــاس اللَّ

ا في قيــاس مــدى تنفيــذ خطــة التنميــة لمــا بعــد عــام  قــة حاليــفيــة الاســتعانة بالمؤشــرات المطبَّوكي
، بغية الاستفادة من أوجه التآزر وتخفيف عبء الإبلاغ على البلـدان. وينبغـي التركيـز    ٢٠١٥

التـدابير   تُحدثـه الملمـوس الـذي    التـأثير علـى   زالقياسـات تركِّ ـ أنَّ د مـن  بوجه خاص على التأكُّ ـ
  ذة.  تخذة والاستراتيجيات المنفَّالم

ظـم  نجاحهـا في تقيـيم فعاليـة نُ    مـدى ويمكن مناقشة هذه المعايير والمؤشرات مـن حيـث     -٦٠
حـال إلى لجنـة   العدالة الجنائية، بما يفضـي إلى تمييـز تـدابير تشـريعية وإداريـة ملموسـة يمكـن أن تُ       
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، فينبغـي  لهمـا أبعـاد متعـدِّدة   لجريمـة والعنـف   ا ولأنَّمنع الجريمة والعدالة الجنائية للموافقة عليها. 
أن يستند قياس أهداف سيادة القانون وتقييمها إلى بيانات يمكن التعامل معهـا ويسـهل فهمهـا    

  جميع البلدان.وقياسها وتعميمها على 
    

    أولويات منع الجريمة والعدالة الجنائية تحديد  - دال  
ات تحـدِّي مـن أولويـات العدالـة الجنائيـة وال     علـى عـدد   يسلِّط الأضواءيمكن للمؤتمر أن   -٦١

الـدول في   ا في الأمد القصير. وعلى وجه الخصوص، فإنَّخاص ب اهتماماًستتطلًَّالتي المستجدة 
لمنع أو كشف الجريمة السيبرانية والجـرائم الـتي    على نحو وافٍحالات عديدة تكون غير متأهبة 

منـع الجريمـة   مجـالي  ل الفساد بجميع أشـكاله أولويـة في   المعلومات. ويمثِّ ياتُستخدم فيها تكنولوج
 في هـذا   مـن مزيـد مـن التـدريب والخـبرة والتعـاون الـدولي        بـدَّ  ا، ولاوملاحقة مرتكبيها قضـائي

. وينبغي دعم تحسين نظم العدالة الجنائية في البلدان النامية والبلـدان الـتي تمـر اقتصـاداتها     الصدد
التقنيـة وبنـاء قـدرات مـوظفي العدالـة الجنائيـة        لمساعدةل توفير امن خلا ، وذلكبمرحلة انتقالية

. ويضـطلع مكتـب   يهـا قضـائيا  الفسـاد والفصـل ف   العاملين في مجالي التحقيق في قضـايا الوطنيين 
الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة، من خلال الولايات الأساسـية المكلـف بهـا، بـدور في     

فيمـا يتصـل بتقـديم المسـاعدة التقنيـة،       وخصوصـاً يمـة والعدالـة الجنائيـة،    تعزيز منـع الجر مواصلة 
ــإنَّ  الاختصاصــية والبحــوث، والخــبرة  ــك، ف التنســيق العــالمي للشــرطة   مركــز . وفضــلا عــن ذل

مـه الأمـم المتحـدة    ساق ونوعية الدعم الـذي تقدِّ يمثل مبادرة لتحسين اتِّ والإصلاحياتوالعدالة 
  نمية، ولضمان "توحيد الأداء".  سيادة القانون والتمن أجل 

مكافحة الجريمة المنظمـة عـبر الوطنيـة وتنفيـذ اتفاقيـة الجريمـة المنظمـة        أنَّ المجيبون  وذكر  -٦٢
أولويــات أخــرى منــها التعــاون الــدولي في تبــادل       وحُــدِّدت. المســتمرة الأولويــات همــا مــن 

والمســاعدة القانونيــة في  المطلــوبينالمعلومــات، وتنفيــذ عمليــات وتحقيقــات مشــتركة، وتســليم  
ــادة الممتلكــات    ياالقضــا ــة وإع ــياق الــدورة      المتحصَّــلالجنائي ــة. وفي س ــائل إجرامي ــا بوس عليه

، ٢٠١٦ر عقــدها في عــام ات العالميــة المقــرَّخــدِّرالاســتثنائية للجمعيــة العامــة بشــأن مشــكلة الم 
 يونيـة لمـواد الأف ار انتشـا لي مـن أجـل مكافحـة    يمكن أن تناقش مسائل توطيد جهود المجتمع الدو

مراقبــة  نظــام القــانوني الــدولي القــائم في مجــال ال، وتعزيــز علــى نحــو غــير مشــروع  والكوكــايين
البديلة والتدابير الرامية إلى مزيد من تخفيض الطلـب علـى   التنمية برامج ات ودعم تنفيذ خدِّرالم
  مع المجتمع.ات وإعادة تكيُّفهم خدِّرات من خلال إعادة تأهيل متعاطي المخدِّرالم

ــاء  -٦٣ ــة   وأثن ــز المناقشــات بشــأن الجريمــة المنظمــة عــبر الوطني علــى الأشــكال  يمكــن التركي
ريمة عبر الوطنية، بما فيها الجريمـة البيئيـة والاتجـار بالممتلكـات الثقافيـة      من الجالمستجدة والناشئة 
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غــرض نــزع  لص ، والاتجــار بالأشــخا البشــرية والاتجــار بالأحيــاء البريــة، والاتجــار بالأعضــاء    
بالمعادن النفيسة والتعدين غير المشروع، والاتجار بـأنواع النباتـات    تجار، والاأعضائهم الجسدية

والحيوانــات البريــة الخاضــعة للحمايــة. ودعــا أحــد المجيــبين إلى إعــداد صــك دولي ملــزم بشــأن    
  الاتجار بأنواع النباتات والحيوانات البرية الخاضعة للحماية.

مـن المجـالات ذات   ساواة بين الجنسين والعنف ضد المرأة بوصفهما مجـالين  الم وحُدِّدت  -٦٤
اسـتراتيجية   أ مـن أيِّ لا يتجـزَّ  جـزءاً  القضـايا الخاصـة بهمـا    تُعتـبر لمؤتمر، وينبغـي أن  ا الأولوية في

لمنع الجريمة والعدالة الجنائية علـى الصـعيدين الـوطني والـدولي. ويمكـن أن يشـمل إعـلان المـؤتمر         
إلى التنفيـذ   دعـوةً ن ، وأن يتضمَّللمخاطرضات المعرَّو فئات النساء المستضعفاتكين ضرورة تم

الكامل لقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازيـة للمجرمـات (قواعـد    
ــانكوك) ــز )٩(،ب ــا في ذلــك تحســين        وتعزي ــوع الجــنس، بم ــى نحــو يراعــي ن ــة المجرمــات عل معامل

  وتعزيز التدابير غير الاحتجازية. الخدمات الطبية
ــاءويمكــن أن تركــز المناقشــات    -٦٥ ــة     أثن ــى الأهــداف الملموســة المتعلق ــؤتمر عل ــة الم بالعمال

ة من الأشـكال  بالوقاي الخاصللجميع، في إطار بند جدول الأعمال عمل إتاحة فرص وضمان 
م نتيجـة تلـك المناقشـات في    يمكن أن تساه لجريمة عبر الوطنية. ومن ثمَّمن االجديدة والمستجدة 

تقـديم مـداخلات   ، وذلـك ب المسـتدام الحضـري   التوسُّـع بشـأن  مواضـيعية  " وريقـة أفكـار  "إعداد 
مثل الاتجار بالأشخاص، وتهريب المهـاجرين، والاتجـار بالأسـلحة الناريـة. ويمكـن       قضايابشأن 

 ب ازديـاد تسـبِّ الـتي   عدم المساواة في توزيع الدخل، حالاتأن يتضمن إعلان المؤتمر إشارة إلى 
الجريمة وتدهور نظم العدالة الجنائية. ويمكن أن تسهم المناقشات بشأن هذه المسـألة في المسـائل   

  .٢٠١٥في إطار خطة التنمية لما بعد عام هي قيد المناقشة ذات الصلة بالحوكمة التي 

__________________ 
 .٦٥/٢٢٩المرفق بقرار الجمعية العامة  )٩(  
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      المرفق
    المجيبين قائمة    

 أنغـولا، أستراليا، إستونيا، إكـوادور، إندونيسـيا،    ا،إسباني الاتحاد الروسي، الأرجنتين، الأردن،
توبـاغو، الجزائـر،   و ترينيـداد أوروغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بنما، بيلاروس، تايلند، 

ســلافية الســابقة، الجمهوريــة الدومينيكيــة، جنــوب أفريقيــا، رومانيــا،  وجمهوريــة مقــدونيا اليوغ
مـان، غواتيمـالا، فنلنـدا، قطـر،     را، الصـين، العـراق، عُ  فادور، سـلوفينيا، السـودان، سويس ـ  لالس

ــم    ــا، لكسـ ــا، لاتفيـ ــتاريكا، كينيـ ــدا، كوسـ ــرب،    برغ،كنـ ــر، المغـ ــتاين، مصـ ــا، ليختنشـ ليتوانيـ
الولايــات المتحــدة  ،نيجيريــاالمكســيك، المملكــة العربيــة الســعودية، منغوليــا، ناميبيــا، النمســا،   

  اليابان.الأمريكية، 
في الأمانــة العامــة، وإدارة الشــؤون السياســية في الأمانــة العامــة،   عمليــات حفــظ الســلام إدارة

والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا، ومكتــب الشــؤون القانونيــة بالأمانــة العامــة، ولجنــة الأمــم    
المتحــدة للقــانون التجــاري الــدولي، وبرنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي، ومكتــب الأمــم المتحــدة  

  ريمة، ومكتب الأمم المتحدة لدعم بناء السلام.رات والجبالمخدِّ المعني
الـــدول المســـتقلة، ومجلـــس وزراء الداخليـــة العـــرب، ومكتـــب الشـــرطة الأوروبي،  كومنولـــث

والأكاديمية الدولية لمكافحة الفسـاد، والمنظمـة الدوليـة للشـرطة الجنائيـة (الإنتربـول)، ومنظمـة        
  الدول الأمريكية.

كافحتـها، المنتسـب إلى الأمـم المتحـدة، ومعهـد آسـيا والشـرق        الأوروبي لمنـع الجريمـة وم   المعهد
  الأقصى لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، ومعهد أمريكا اللاتينية لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين.

  الوطني للمنظمات النسائية الألمانية. المجلس
 


